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خلال ندوة أقامها في افتتاح مقره الانتخابي

الحريتي: مليار دينار مستحقات وزارة الكهرباء والماء والحكومة لم تحصلها

شدد مرشح الدائرة الأولى 
حســن الحريتي على ضرورة 
تحصيــل مســتحقات الوزارة 
من الجهات الحكومية بدلا من 
أن يتفاخــر ويتوعد بتحصيل 
مليار دينار من المواطنين، مشيرا 
إلى ان تقرير ديوان المحاســبة 
كشف أخيرا أن هناك مستحقات 
للوزارة قيمتها مليار دينار لم 
يتم تحصيلها من تلك الجهات.

ونفى الحريتي خلال ندوته 
الانتخابيــة الرجالية أن يكون 
قطاع السكن الخاص أعفي من 
زيادة الكهرباء والماء، ولكن تم 
تأجيله، لافتا إلى أن »القانون 
غير واضح وإلا هل نضمن ألا 
تحاججنا الحكومة مســتقبلا 
وتحصل منــا فواتير الكهرباء 
والماء بحجة العبارة التي تقول 

)...والقطاعات الأخرى(«؟
إلــى ان »المجلــس  ولفــت 
المنحل أصدر عدة قوانين وقدم 
اســتجوابات إلا أنني أعتقد أن 
بعض هذه القوانين التي أصدرها 

جعلته ينحرف عن دوره«.
وبين ان »من بين هذه القوانين 
قانــون البصمة الوراثية الذي 
أساء إلى سمعة الكويت داخليا 
وخارجيــا، لافتــا إلــى ان هذا 
القانون معيب شرعا ويخالف 

وقــال إن »صاحب الســمو 
الأميــر عندما استشــعر خطر 
قانــون البصمــة وهــو كمــا 
عودنا بأنه أحن من غيره على 
المواطنين، طلب إعادة النظر في 

القانون«.

صاحــب الـ 16 عاما بشــخص 
بالغ أكمل 18 عاما«؟!

وذكر ان »المجلس المنحل قدم 
الكثير من الاستجوابات فنجد 
أحيانا عشــرة نواب يطرحون 
الثقة في الوزير المستجوب، الأمر 
الذي يتحول فيه الاســتجواب 
مــن موقف الإدانــة والتقصير 
إلــى موقــف الحصــول علــى 
شهادة براءة«. وبين »ان الفساد 
التشريعي له أوجه عدة، منها 
إذا أوكل الأمــر إلــى غير أهله، 
متسائلا عن السبب وراء إقرار 
هذا القانون المعيب ومثل هذه 
القوانين والدواعي هي التي دعت 
صاحب الســمو الاميــر الى ان 
يتخذ قرار حل المجلس لأنه رأى 
ضررا يقع على المواطن بسبب 

مثل هذه القوانين«.
إلــى ان »أعضــاء  وأشــار 
المجلــس المنحــل وافقــوا على 
الوثيقــة الاقتصاديــة وتمــت 
مناقشتها في المجلس وأحيلت 
إلــى اللجنة الماليــة وتم إعطاء 

كثيرا من مواد الدستور، الأمر 
الذي جعلنا نشاهد الانتقادات 
الدولية للكويــت في الولايات 
المتحدة الأميركيــة وبريطانيا 
واتهامنا بأننــا نحارب حقوق 

الإنسان«.

وأعرب الحريتي عن »أسفه 
لكون هذا القانون جاء من مجلس 
الأمة على شــكل اقتراح نيابي 
بصبغــة حكومية وتم تمريره 
دون اعتــراض«، قائلا إن »هذا 
القانون هو أحد أســباب الحل 
وليســت الظــروف الأمنيــة 
الإقليميــة، وإلا فــإن الظروف 
الإقليميــة التــي كانت تحيط 
بالكويت في الفتــرة بين 1979 

و1981كانت أكثر حساسية«.
وتابــع:» كذلك كان الوضع 
فــي 2003 عندما دخل الجيش 
الأميركي إلى العراق ومع ذلك 
أجريــت انتخابات برلمانية في 

شهر ابريل من ذلك العام«.
وقال إن »من ضمن القوانين 
المعيبة التــي أصدرها المجلس 
المنحل قانون الأحداث الذي تم 
فيه تصغير سن الحدث إلى 16 
عامــا وليس 18 كما كان مقررا، 
مبينا ان هــذا القانون يخالف 
الدراسات النفسية والاجتماعية 
فكيــف يمكننا مســاواة الفرد 

الحكومــة الضــوء الأخضــر 
لإقرارها«، مبينا ان »هذه الوثيقة 
كانت تهدف إلى رفع الدعم عن 
البترولية وأسعار  المشــتقات 

الكهرباء والماء«.
وتســاءل »أيــن كان دور 
النــواب مــن هــذه القوانين؟! 
فالمفتــرض ان يحافظــوا على 
المكتسبات الدستورية ولكن ما 
كنا نشاهده يختلف عن قسمهم 

الذي أقسموه«.
وفي الختام قال: »دعونا من 
إخفاقات المجلس المنحل وعلينا 
ان نتفــاءل، بعــون من الله ثم 
بدعمكم ستختارون من يحقق 
طموح المواطن والوطن وتعود 
الكويت عروس الخليج وسنجد 
كوكبة من 50 عضوا من جميع 
أطياف المجتمع يصدحون بالحق 
الذي نص عليه الدستور تشريعا 
ورقابة، مطالبا إياهم بألا يدعو 
اليأس يتغلغل في نفوسهم، لأن 
المرحلة المقبلة ستكون أفضل 

من السابقة«.
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